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 الدورة الثامنة والستون
 اللجنة الثالثة

 من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ا في ذلك النهج وق الإنسان، بمقمسائل ح

البديلــة لتحــسين التمتــع الفعلــي بحقــوق     
        الإنسان والحريات الأساسية

      مشروع قرار: الأرجنتين    
      الحق في معرفة الحقيقة    

  ،إن الجمعية العامة  
ثاق الأمم المتحدة، والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـد الـدولي               بمي إذ تسترشد   

ــات جنيــف المؤرخــة     ــسياسية، واتفاقي ــة وال ــالحقوق المدني  ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢الخــاص ب
، وغيرهـا مـن صـكوك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان               ١٩٧٧والبروتوكولين الإضافيين لعام    

  ضافة إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا،والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة، بالإ
 مــن البروتوكـــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف   ٣٢ إلى المــادة وإذ تــشير  
 المتعلقة بحمايـة ضـحايا التراعـات المـسلحة الدوليـة، والـذي           ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخة  

ضـافي الأول الـتي      مـن البروتوكـول الإ     ٣٣يقر بحـق الأسـر في معرفـة مـصير ذويهـا، وإلى المـادة                
تنص على قيام أطراف التراع المسلح بالبحث عن الأشـخاص الـذين أُبلـغ عـن اختفـائهم حالمـا            

  تسمح الظروف بذلك،
ــضا    ــشير أي ــرار وإذ ت ــؤرخ ٦٠/١٤٧ إلى الق ــانون الأول١٦ الم ــسمبر / ك ، ٢٠٠٥دي

ة العامــة المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بــشأن الحــق في       الــذي اعتمــدت فيــه الجمعي ــ  
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الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والانتـهاكات              
  الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،

ــاً   ــة      واعتراف ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة وال ــوق المدني ــأن الحق ــها ب  من
  ق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،حقو

 / نيــسان٢٠ المــؤرخ ٢٠٠٥/٦٦ قـــرار لجنــة حقــوق الإنــسان وإذ تأخــذ في اعتبارهــا  
 ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ   ٢/١٠٥ ومقرر مجلس حقوق الإنسان      ٢٠٠٥أبريل  

 المـؤرخ  ١٢/١٢  و٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلـول ١٨ المـؤرخ  ٩/١١وقرارات مجلس حقوق الإنسان  
ــوبر / تــشرين الأول١ ــشرين الأول١٠ المــؤرخ ٢١/٧  و٢٠٠٩أكت ــوبر / ت ــشأن ٢٠١٢أكت  ب

  الحق في معرفة الحقيقة،
الحقيقـــة والعدالـــة والجـــبر  بإنـــشاء ولايـــة المقـــرر الخـــاص المعـــني بتعزيـــز  وإذ ترحـــب  

سـبتمبر  / أيلـول  ٢٩ المؤرخ   ١٨/٧وضمانات عدم التكرار بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان         
   في دورته التاسعة عشرة للمكلف بالولاية، المجلس وتعيين٢٠١١

مارس / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٦ قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ تأخذ في الحسبان     
 بـــشأن علـــم الطـــب الـــشرعي الـــوراثي ٢٠١٠ســـبتمبر / أيلـــول٢٩ المــؤرخ  ١٥/٥  و٢٠٠٩

بأهمية استخدام الطب الشرعي الـوراثي لمعالجـة        المجلس  وحقوق الإنسان، اللذين اعترف فيهما      
سان  المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإن ـ      التحقيقاتمسألة الإفلات من العقاب في إطار       

  والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
ــشير   ــا وإذ ت ــؤرخ ٦٥/١٩٦ إلى قراره ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم ــرار ٢٠١٠دي  وق

، اللذين أعلنت فيهما الجمعيـة      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٤/٧مجلس حقوق الإنسان    
والمجلس، على التوالي، اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقـة فيمـا يتعلـق بالانتـهاكات الجـسيمة                

   كرامة الضحايا،ملحقوق الإنسان ولاحترا
 إلى الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري،            وإذ تشير أيضا    

، ٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٠ المـؤرخ  ٦١/١٧٧ الجمعية العامة في قرارهـا       التي اعتمدتها 
منــها الــتي تــنص علــى حــق الــضحايا في معرفــة الحقيقــة عــن ظــروف ) ٢( ٢٤ســيما المــادة  ولا

الـتي  ) ٣( ٢٤المـادة    ونتائجـه ومـصير الـشخص المختفـي، و         لتحقيـق الاختفاء القـسري، وسـير ا     
تنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في هذا الـصدد، وإلى الديباجـة الـتي                 

يهــا ونــشرها لــذلك الغــرض،    تؤكــد مــن جديــد علــى الحــق في حريــة جمــع المعلومــات وتلقّ       
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٣ترحب بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في  وإذ
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 أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريـق العامـل المعـني بحـالات الاختفـاء                ظوإذ تلاح   
القسري أو غير الطوعي قد اعترفا بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان وذويهـم                
في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد هوية مـرتكبي الوقـائع الـتي أدّت          

  تهاكات،إلى الان
ــشير   ــسان مــن خــلال      وإذ ت ــز حقــوق الإن ــة وتعزي ــصلة بحماي ــادئ المت  إلى مجموعــة المب

ــاب   ــلات مــن العق ــن تلــك      )١(مكافحــة الإف ــالنص الأحــدث م ــدير ب ــع التق ــاً م  وإذ تحــيط علم
  ،)٢(المبادئ

 علــى أنــه ينبغــي أيــضاً اتخــاذ الخطــوات الكافيــة لتحديــد هويــة الــضحايا في وإذ تــشدد  
عــاً مــسلحاً، وخــصوصاً في حــالات الانتــهاكات الواســعة النطــاق   الحــالات الــتي لا تــشكل نزا
  والمنتظمة لحقوق الإنسان،

 منـــها بأنـــه ينبغـــي للـــدول حفـــظ الـــسجلات وغيرهـــا مـــن الأدلـــة المتعلقـــة  واقتناعـــاً  
بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الإنـساني لتيـسير                

يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعـاءات وإتاحـة الفرصـة للـضحايا             معرفة الحقيقة فيما    
   انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،علىمن أجل الحصول 

 إلى أن أي حـــق محـــدد في معرفـــة الحقيقــة قـــد يختلـــف في سماتـــه في بعـــض  وإذ تــشير   
  ،الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات

ــهاكات الخطــيرة    وإذ تقــر   ، في حــالات الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإنــسان والانت
للقانون الدولي الإنساني، بضرورة دراسة علاقات الترابط القائمـة بـين الحـق في معرفـة الحقيقـة                
والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحـصول علـى انتـصاف فعـال وفي الجـبر، وغـير ذلـك           

   الصلة،ذاتن من حقوق الإنسا
 أن للجمهـــور والأفـــراد الحـــق في الحـــصول علـــى أكـــبر قـــدر ممكـــن مـــن  وإذ تؤكـــد  

المعلومات العمليّة المتعلقة بالإجراءات الـتي تتخـذها حكومتـهم وبعمليـة صـنعها للقـرارات، في                 
  إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة،

 مـن أجـل المـساهمة في         بأهمية احتـرام وضـمان الحـق في معرفـة الحقيقـة            تعترف  - ١  
  وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛

__________ 
  )١(  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1المرفق الثاني ،. 
  )٢(  E/CN.4/2005/102/Add.1.  
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 بما أُنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة وآليات غـير قـضائية،               ترحب  - ٢  
ــهاكات حقــوق        ــق في انت ــة، بهــدف التحقي ــل نظــام العدال ــة والمــصالحة، تكمّ ــل لجــان الحقيق مث

 الإنساني، وتقدّر التقارير التي أعدتها هذه الهيئـات ونـشرتها           الإنسان وانتهاكات القانون الدولي   
  ذتها؛والقرارات التي اتخ

 الدول المعنيّـة علـى نـشر توصـيات الآليـات غـير القـضائية، مثـل لجـان                    تشجع  - ٣  
الحقيقــة والمــصالحة، وأن تعمــل بهــا وترصــد مــدى تنفيــذها، وأن تقــدم معلومــات عــن الامتثــال 

  ئية؛لقرارات الآليات القضا
 الـــدول الأخـــرى علـــى النظـــر في إنـــشاء الآليـــات القـــضائية الخاصـــة تـــشجع  - ٤  
الحقيقـــة والمـــصالحة، عنـــد الاقتـــضاء، لتكمّـــل نظـــام العدالـــة، مـــن أجـــل التحقيـــق في   ولجـــان

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتـصدي           
  لهذه الانتهاكات؛

ــشجع  - ٥   ــدول        ت ــن ال ــب م ــن يطل ــدم لم ــى أن تق ــة عل ــات الدولي ــدول والمنظم  ال
المساعدة اللازمة والملائمـة فيمـا يتعلـق بـالحق في معرفـة الحقيقـة مـن خـلال عـدة وسـائل منـها                         
التعاون التقني وتبادل المعلومات بشأن التدابير الإداريـة والتـشريعية والقـضائية وغـير القـضائية،                 

ــارب وأفـــض  ــه،    الملوكـــذلك التجـ ــزه وإعمالـ ــذا الحـــق وتعزيـ ــة هـ ــة إلى حمايـ مارســـات الراميـ
  ذلك الممارسات المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛ في بما

 جميع الدول التي لم توقع أو تصدق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع               تحث  - ٦  
  بذلك؛الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام 

ــة      تهيــب  - ٧   ــز الحقيق ــاون مــع المقــرر الخــاص المعــني بتعزي ــدول أن تعمــل بالتع  بال
والعدالـــة والجـــبر وضـــمانات عـــدم التكـــرار وفقًـــا لولايتـــه، بـــسبل منـــها توجيـــه دعـــوات إلى  

  الخاص؛ المقرر
 الــدول الــتي لم تقــم بعــد بوضــع سياســة وطنيــة للمحفوظــات تــضمن  تــشجع  - ٨  

ات المتصلة بحقوق الإنسان، وسـن قـانون يـنص علـى صـون التـراث          حفظ وحماية جميع المحفوظ   
ــا         ــشوئها وحــتى إتلافه ــذ ن ــة من ــارًا لإدارة ســجلات الدول ــضع إط ــة وحفظــه وي ــائقي للأم الوث

  حفظها، على القيام بذلك؛ أو
ــام، في     تطلــب  - ٩   ــسان أن تواصــل القي ــوق الإن ــم المتحــدة لحق  إلى مفوضــية الأم

الــدول الأعــضاء وأجهــزة الأمــم المتحــدة والمنظمــات الحكوميــة حــدود المــوارد المتاحــة، بــدعوة 
الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومـات عـن        
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 إنشاء المحفوظات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان وصـيانتها وتـوفير سـبل       مجالالممارسات السليمة في  
   تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي

 الإجـراءات الخاصـة وغيرهـا مـن آليـات مجلـس حقـوق الإنـسان إلى أن                   تدعو  - ١٠  
  تأخذ في الاعتبار، في إطار ولايتها وحسب الاقتضاء، مسألة الحق في معرفة الحقيقة؛

وبالتعــاون مــع  إلى الأمــين العــام أن يقــوم، في حــدود المــوارد المتاحــة   تطلــب  - ١١  
المقرر الخـاص المعـني بتعزيـز الحقيقـة والعدالـة والجـبر وضـمانات عـدم التكـرار، بتنظـيم مناسـبة                       

  .أقاليمية لتبادل الخبرات والممارسات السليمة بشأن موضوع الحق في معرفة الحقيقة
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	وإذ تشير إلى المادة 32 من البروتوكـول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، والذي يقر بحق الأسر في معرفة مصير ذويها، وإلى المادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على قيام أطراف النزاع المسلح بالبحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عن اختفائهم حالما تسمح الظروف بذلك،
	وإذ تشير أيضا إلى القرار 60/147 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005، الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
	واعترافاً منها بأن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوق عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
	وإذ تأخذ في اعتبارها قـرار لجنة حقوق الإنسان 2005/66 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2005 ومقرر مجلس حقوق الإنسان 2/105 المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 9/11 المؤرخ 18 أيلول/سبتمبر 2008 و 12/12 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 و 21/7 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن الحق في معرفة الحقيقة،
	وإذ ترحب بإنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 18/7 المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١ وتعيين المجلس في دورته التاسعة عشرة للمكلف بالولاية،
	وإذ تأخذ في الحسبان قراري مجلس حقوق الإنسان ١٠/26 المؤرخ 27 آذار/مارس 2009 و 15/٥ المؤرخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ بشأن علم الطب الشرعي الوراثي وحقوق الإنسان، اللذين اعترف فيهما المجلس بأهمية استخدام الطب الشرعي الوراثي لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب في إطار التحقيقات المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/196 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 14/7 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2010، اللذين أعلنت فيهما الجمعية والمجلس، على التوالي، اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا،
	وإذ تشير أيضا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، ولا سيما المادة 24 (2) منها التي تنص على حق الضحايا في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، والمادة 24 (3) التي تنص على التزامات الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في هذا الصدد، وإلى الديباجة التي تؤكد من جديد على الحق في حرية جمع المعلومات وتلقّيها ونشرها لذلك الغرض، وإذ ترحب بدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تلاحظ أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي قد اعترفا بحق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذويهم في معرفة الحقيقة عن الأحداث التي وقعت، بما في ذلك تحديد هوية مرتكبي الوقائع التي أدّت إلى الانتهاكات،
	وإذ تشير إلى مجموعة المبادئ المتصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال مكافحة الإفلات من العقاب() وإذ تحيط علماً مع التقدير بالنص الأحدث من تلك المبادئ()،
	وإذ تشدد على أنه ينبغي أيضاً اتخاذ الخطوات الكافية لتحديد هوية الضحايا في الحالات التي لا تشكل نزاعاً مسلحاً، وخصوصاً في حالات الانتهاكات الواسعة النطاق والمنتظمة لحقوق الإنسان،
	واقتناعاً منها بأنه ينبغي للدول حفظ السجلات وغيرها من الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني لتيسير معرفة الحقيقة فيما يتعلق بهذه الانتهاكات، والتحقيق في الادعاءات وإتاحة الفرصة للضحايا من أجل الحصول على انتصاف فعّال وفقاً للقانون الدولي،
	وإذ تشير إلى أن أي حق محدد في معرفة الحقيقة قد يختلف في سماته في بعض الأنظمة القانونية عن الحق في المعرفة أو الحق في الحصول على معلومات،
	وإذ تقر، في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، بضرورة دراسة علاقات الترابط القائمة بين الحق في معرفة الحقيقة والحق في الوصول إلى العدالة، والحق في الحصول على انتصاف فعال وفي الجبر، وغير ذلك من حقوق الإنسان ذات الصلة،
	وإذ تؤكد أن للجمهور والأفراد الحق في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات العمليّة المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها حكومتهم وبعملية صنعها للقرارات، في إطار النظام القانوني الداخلي لكل دولة،
	1 - تعترف بأهمية احترام وضمان الحق في معرفة الحقيقة من أجل المساهمة في وضع حدّ للإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
	2 - ترحب بما أُنشئ في عدة دول من آليات قضائية خاصة وآليات غير قضائية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، تكمّل نظام العدالة، بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتقدّر التقارير التي أعدتها هذه الهيئات ونشرتها والقرارات التي اتخذتها؛
	3 - تشجع الدول المعنيّة على نشر توصيات الآليات غير القضائية، مثل لجان الحقيقة والمصالحة، وأن تعمل بها وترصد مدى تنفيذها، وأن تقدم معلومات عن الامتثال لقرارات الآليات القضائية؛
	4 - تشجع الدول الأخرى على النظر في إنشاء الآليات القضائية الخاصة ولجان الحقيقة والمصالحة، عند الاقتضاء، لتكمّل نظام العدالة، من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والتصدي لهذه الانتهاكات؛
	5 - تشجع الدول والمنظمات الدولية على أن تقدم لمن يطلب من الدول المساعدة اللازمة والملائمة فيما يتعلق بالحق في معرفة الحقيقة من خلال عدة وسائل منها التعاون التقني وتبادل المعلومات بشأن التدابير الإدارية والتشريعية والقضائية وغير القضائية، وكذلك التجارب وأفضل الممارسات الرامية إلى حماية هذا الحق وتعزيزه وإعماله، بما في ذلك الممارسات المتصلة بحماية الشهود وحفظ وإدارة السجلات؛
	6 - تحث جميع الدول التي لم توقع أو تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تنضم إليها بعد على النظر في القيام بذلك؛
	7 - تهيب بالدول أن تعمل بالتعاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار وفقًا لولايته، بسبل منها توجيه دعوات إلى المقرر الخاص؛
	8 - تشجع الدول التي لم تقم بعد بوضع سياسة وطنية للمحفوظات تضمن حفظ وحماية جميع المحفوظات المتصلة بحقوق الإنسان، وسن قانون ينص على صون التراث الوثائقي للأمة وحفظه ويضع إطارًا لإدارة سجلات الدولة منذ نشوئها وحتى إتلافها أو حفظها، على القيام بذلك؛
	9 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل القيام، في حدود الموارد المتاحة، بدعوة الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم معلومات عن الممارسات السليمة في مجال إنشاء المحفوظات الوطنية لحقوق الإنسان وصيانتها وتوفير سبل الوصول إليها، وإتاحة المعلومات التي تتلقاها للجمهور في قاعدة بيانات على الإنترنت؛
	10 - تدعو الإجراءات الخاصة وغيرها من آليات مجلس حقوق الإنسان إلى أن تأخذ في الاعتبار، في إطار ولايتها وحسب الاقتضاء، مسألة الحق في معرفة الحقيقة؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يقوم، في حدود الموارد المتاحة وبالتعاون مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، بتنظيم مناسبة أقاليمية لتبادل الخبرات والممارسات السليمة بشأن موضوع الحق في معرفة الحقيقة.

